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صندوق العاملين بالقطاع الحكومى

            التنظيم والإدارة

كتاب دورى رقم ( 1 ) لسنة 2009 

بشأن 

رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير

بتاريخ 5/9/2007 صدر قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى ونص فى المادة 18 منه على أنه :

" يقصد بأجر الإشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل :

أولاً : الأجر الأساسى ، ويقصد به : 
1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية : 
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات خاصة. 

2- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها  بالبند السابق الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقدية أوعرضية : 
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير أو الأجر اليومى المستحق. 
3- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل : 
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.
ثانياً : الأجر المتغير ، ويقصد به : 

 باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :

1- الحوافز.
2- العمولات.
3- الوهبة ، متى  توافرت فى شأنها الشروط الآتية :
( أ ) أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس  نسبة مئوية محددة مقدماً من المبالغ المستحقة على العملاء.

(ب) أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.

(جـ) أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
4- البدلات ، فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزء من أجر الاشتراك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  679 لسنة 1984 :-
( أ ) بدل الإنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.

(ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية. 

(جـ) البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.

(د ) البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويشترط ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الإشتراك قيمة أجر الإشتراك  الأساسي للمؤمن عليه. 
5- الأجور الإضافية.
6- التعويض عن جهود غير عادية.
7- إعانة غلاء المعيشة.
8- العلاوات الإجتماعية.
9- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
10- المنح الجماعية.
11- المكافآت الجماعية.
12- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
13- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
14- العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى. 
وفى جميع الأحوال يراعى ما يلى : 

1- إذا كان الأجر كله محسوباً بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجرأجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الجدول رقم (1) المرفق.

2- الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك  وفقاً للجدول رقم (1) المرفق." 
وقد قضى البند ثانياً من الجدول رقم (1) بأن يكون الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير 6000 جنيهاً سنوياً و9000 جنيهاً سنوياً للمؤمن عليهم الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش.

وبتاريخ 2/6/2009 صدر قرار وزير المالية رقم 346 لسنة 2009 بتعديل البند ثانياً من الجدول رقم (1) المرافق لقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 وقض فى المادة رقم (1) منه على ما يلى :

" ثانياً: إعتباراً من 1/7/2009 يكون الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير 9000 جنيهاً سنوياً و18000 جنيهاً سنوياً للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش."
لذلك يتعين على جميع الجهات الإدارية والأجهزة المختصة بالصندوق مراعاة ما يلى :

1- يحدد الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير لعام 2009 بـ 8250 جنيهاً و 15000 جنيهاً لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش.
2- يحدد الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير السنوى بعد عام 2009 بـ 9000 جنيهاً و18000 جنيهاً لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش.
3- يكون الحد الأقصى لأجر تسوية الحقوق التأمينية المستحقة عن الأجر المتغير لحالات الإستحقاق إعتباراً من 1/7/2009  بواقع 750 جنيهاً ، و1500 جنيه لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش. 

وبناء عليه يهيب الصندوق الحكومى بكافة الوحدات الإدارية بمراعاة أحكام هذا الكتاب بكل دقة.

رئيس صندوق التأمين الإجتماعى 

للعاملين بالقطاع الحكومى

" على محمود نصار "
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